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تعريف القانون إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الاسس والقواعد الت تحم المجتمع وتعمل عل تنظيمه، حيث إنّه لا يمن
للمجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لقوانين تحمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لواجباتهم وحقوقهم،
فالقانون هو الذي يضع القواعد الت تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتهم، ويضع الجزاء المناسب ف حال مخالفة تلك القواعد والاسس،
ويطبق الجزاء من قبل الحومة، حيث تتغير القواعد القانونية باستمرار؛ وذلك تبعاً للتطورات والتغيرات الت تحدُث ف المجتمع،
وف المجتمعات الدّيمقراطية يأت ف نص القانون أساليب لتعديل القوانين غير عادِلة؛ وذلك نّ العدالة من مبادئ القانون
وكانت تُستخدم للدّلالة عل الاستقامة والنّظام، ثم ،(Kanun) الأساسية.١] وف اللغة يرجع أصل كلمة قانون إل اللمة اليونانية
ن،٢] وفتأخُذ أحد المعنييتم تعريبها ل ء وقياسه، ثمأصل الش ة بِنفس اللفظ كانون بِمعناللغة الفارسي ة إلانتقلت من اليوناني
الاصطلاح القانون هو: (أمر كلّ ينطبِق عل جميع جزيئاته، وجاء ف معجم المعان أنّ القانون هو: (مقياس كل شء وطريقه).٣]
الفرق بين القانون والتّشريع يستخدِم أغلب الأشخاص هذين المصطلحين للدّلالة نفسها، وإنْ صح ذلك ف بعض الأحيان إ أنّه
غير صحيح إجمالا، فهناك فرق بين القانون والتّشريع، ومن الفروقات بينهما:[٢] الشُّمول: القانون أشمل من التّشريع، إذ يعد
التّشريع جزءاً من القوانين الت يحم بها القاض، حيث إنّ القانون يشمل كل ما يحم به القاض من تشريع، وبذلك فإنّ كل
تشريع قانون، والتّشريع خاص أما القانون فعام. المصدر: يصدُر القانون من العرف، أما التّشريع فيصدُر عن السلطة التشريعية.
كتابة النّص: يجِب أنْ يون نص التّشريع متوباً، فإذا لم ين متوباً فهو ليس تشريعاً، أما القانون قد يون متوباً وقد لا يون
مثل الأعراف والقواعد العامة. الموضوع: يجِب أن يسع التّشريع إل تنظيم سلوكيات الأفراد، وأن يون موضوعه قاعدة قانونية،
وأن تون هناك رقابة من السلطة التّشريعية بعد إصدارها للتّشريع، ويجب أنْ يمر التّشريع بمراحل شلية كاملة إل أنْ يتم نشره،
بخلاف الأعراف والقواعد القانونية فه لا تمر بالمراحل الشلية. الاستخدام: إنّ كلمة القانون تُستخدم ف مجالات كثيرة غير
المجال القانون، مثلا نقول قانون الجاذبية، ولن لا يصح أن نقول تشريع الجاذبية، فُروع القانون يقسم القانون إل قسمين
ب الدّولة، وفيما يليادة من جاننصر السما القانون العام والقانون الخاص، وأساس التّمييز بينهما هو ۇجود عأساسيين وه
توضيح بسيط لل منهما:[٤] القانون العام: هو مجموعة من القواعد والأنظمة الت تُنظّم العلاقات بين طرفين أحدهما له السيادة
عل الآخر مثل الدّولة. القانون الخاص: هو مجموعة من القواعد والأنظمة الت تُنظّم العلاقات بين طرفين ليس لأحدهما السيادة
الأخر، مثل تنظيم العلاقة بين الدّولة والأفراد وذلك باعتبار الدّولة شخصاً معنوياً عادِياً. ومن نتائج التمييز بين فرع لطة علوالس
القانون:[٤] اختلاف أحام مسؤولية الأشخاص ف القانون العام عنها ف القانون الخاص. تون للسلطة العامة ف الدّولة
امتيازات عديدة بِموجب القانون العام، وهذه الامتيازات غير موجودة ف القانون الخاص، مثل: إصدار قرارات من قبل السلطة
العامة لها تأثير ف حقوق الأفراد مثل حق التملُّك، فيمن للدّولة نزع ملية خاصة للمنفعة العامة مقابل تقديم تعويض عادِل، كما
تنشأ ف نازعات التلقضاء. تخضع المل الفرد حقّة باللجوء لحصر بينما يباشل متحصيل حقوقها بش ة الحق فلطة العامأنّ للس
إطار القانون العام إل القضاء الإداري، بينما تخضع تلك المنازعات الحاصلة ف إطار القانون الخاص للقضاء العادي. لا يجوز
للأفراد الاتّفاق عل مخالفة القوانين العامة كونها تخُص مصلحة المجتمع كاملا، أما القوانين الخاصة الت تون مملة لإرادة
الفرد فإنّه ِيمن للأفراد الاتّفاق عل مخالفتها. لا يمن الحجز عل الأموال المخصصة للمنفعة العامة أو تملها بالتّقادم عس
الأموال الخاصة بالأفراد، حيث يمن الحجز عليها، وه:[١] قانون العقود والتجارة. وتندرِج هذه الفروع تحت الأقسام الرئيسية
الآتية:[١] القانون المدن: وهو الذي يهتم بقوانين الأحوال الشخصية للأفراد مثل الملية، والحصول عل الجنسية كما يهتم
بالمعاملات المالية. قانون المرافعات المدنية والتجارية: وهو الذي يهتم بتنظيم تقديم الشاوى، وحل نزاعات معينة عن طريق
توجيه الأفراد لمؤسسات القضاء للمطالبة بحقوقهم. القانون التّجاري: وهو الذي يهتم بالـتّجارة وحقوق الشّركات التّجارية مثل
البنوك. أما القانون العام الذي يطبق عل جميع الأفراد والمؤسسات ف الدّولة، فيقسم إل الأقسام الآتية:[١] القانون الدُّستوري:
وهو القانون الذي يضم جميع التّشريعات والقواعد الت تضمن للأفراد حقوقهم ف الدّولة، مثل حق المشاركة ف الانتخابات سواء
بالترشُّح لها أو التّصويت فيها. القانون المال: وهو الذي يتحم بِخزينة الدّولة وينظّم ميزانيتها بشل عام. القانون الإداري: وهو
الذي ينظّم العلاقة بين المؤسسات الإدارية وأفراد المجتمع، مثل عمليات التّوظيف وإدارة المرافق العامة. وهناك أيضاً قوانين
عامة فرعية مثل قانون الجمارك، علاقة القانون بالمجتمع إنَّ علاقة القانون والمجتمع ببعضهما البعض علاقة أساسية ومتينة، فلا
يوجد قانون بِلا مجتمع، كما أنّه ليس هناك مجتمع بدون قوانين تحمه، ويقول الدُّكتور محمد حسين ف كتابه تايخ النُّظم القانونية:
(يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمجتمع، ويظل القانون متأثراً بالمجتمع الذي نبت فيه، وكذلك يؤثر القانون ف المجتمع الذي
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يحمه، فالعلاقة بين المجتمع والقانون علاقة تأثر وتأثير).٥] ولتفعيل دور القانون ف المجتمع فلا بدّ من دِراسته وفهمه وتحليله،
كما يجِب إدراك أنَّ القوانين ۇضعت لتُعالج المشلات وتحم من الجريمة، ولذلك لا بدّ من وضع الجزاء والعقوبات لمعاقبة
مخالفيها بِدون مبالغة وتضخيم فيها، فالهدف هو الإصلاح وليس العقاب، يقول ميشيل فوكو أنّ: (تشديد القوانين والأحام ضد
المجرمين لن يخفض معدّل الجريمة ف المجتمع، لذلك يجب تفعيل منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع بعدّها أكثر ردعاً، والتّلويح
بِالفضيحة عل المستوى الاجتماع)، كما ينصح بيسون مشرع القانون قائلا: (إنّ السبيل الوحيد لخفض معدّل الجريمة تعزيز
المنظومة الأخلاقية للمجتمع، امنحوها قُدسية خاصة ف الضمير الاجتماع، حينها لن تونوا مضطرين لإصدار الأحام القاسية
ضد المجرمين).٥] أهداف القانون للقانون أهداف كثيرة، منها:[٦] تحقيق الأمن للأفراد وذلك عن طريق منع وقوع الاعتداءات بين
أفراد المجتمع، ويعاقب الشّخص المرتب للضرر عن نفسه، ويحاسب الشّخص المسؤول عن أخطاء غيره ف حال كان ملّفا
بمراقبة شخص آخر، وف مثل هذه الحالة يسأل الملّف بالرقابة عن أخطاء الأفراد المشمولين برقابته، ويجب عل أي شخص
تلازِمان، لذلك يهدِف القانون إلرر. تحقيق العدْل ين الأفراد إنّ العدْل والقانون مضه عن ذلك الضعوسبب ضرراً لغيره أن يي
تحقيق العدْل دائماً وأبداً، وذلك عن طريق تحقيق المساواة ورفع الظُّلم عن المظلومين، وذلك عن طريق استخدام أساليب
تشريعية محدّدة. تحقيق الاستقرار إنّ حاجة المجتمع للاستقرار لا تقّل عن حاجته للأمن والعدالة، ويحقّق القانون الاستقرار عن
طريق عمومية القاعدة القانونية وتجريدها، فتون موجهة إل الأفراد عامة وليس لأشخاص معينين، إضافة إل وجود الجزاء،
ووجود مؤسسات تعمل عل تطبيق القانون بقدر عالٍ من الاحترام مثل الجهاز القضائ. تحقيق الأهداف الاقتصادية لل نظام
اقتصادي أهداف معينة، ويهدِف القانون لتحقيق تلك الأهداف عن طريق التّجاوب مع الضرورات الاقتصادية، وقد أدرك علماء
القانون والاقتصاد أنّه لا بد من الربط بينهما عل أساس أنّه لا يمن الفصل بين دراسة الثروات الاقتصادية وما يقدّمه القانون من
أحام، كما أنّ النّظام الاقتصادي ف تطور مستمر لذلك لا بد من مواكبة القانون وملازمته لهذه التّطورات. تحقيق الأهداف
السياسية يعتبر القانون الأداة الت تُنظّم سياسياً، حيث ينظّم القانون العلاقة بين سطات الدّولة، وتُسم مجموعة القواعد القانونية
خاصة ف ر بطريقة تتفق مع النظام السياسسيحدّد ويي للدّولة، كما أنّ النّظام القانون ياسم الأفراد بالنّظام الستح الت
ماه انواع القانون ؟"، ^ أ ب "القانون والتشريع. ↑" ،sahar (2016-10-12) المجتمعات الدّيمقراطية. المراجع ^ أ ب ت ث
،("تعريف و معن قانون ف معجم المعان الجامع ‐ معجم عرب عرب"، ^ أ ب سلام عبد الزهرة عبد اله الفتلاوي (3-3-2013
College of law- University if babylon- Iraq، ^ متميز حول أهداف (2014-2-22)، "مقال قانون أ ب منصور الزغيب
.القانون"،إقرأ المزيد عل موضوع


